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رة الناظ الغرفة الحادیة عشرة أصدرت محكمة الاستئناف المدنیة في بیروت ، ۲۰۲۳ایار  ۱۲بتاریخ 
 یروتنقابة المحامین في ب مجلس بأستئناف بعض الزملاء بوجھبالقضایا النقابیة ، قرارھا المتعلق 

لمحاماة ومناقب من نظام آداب مھنة ا ٤۲و  ٤۱و  ٤۰و  ۳۹القاضي بتعدیل المواد  هطعنا بقرار
 بعلاقة المحامین مع وسائل الاعلام .  ةالمتعلقتلك المواد  ، المحامین 

 

كمقال الزمیل وضروري لاغناء اللوحة القانونیة  اثار القرار المذكور عدة نقاشات منھا ما ھو محمود
كنا  ، بحتة عن مصلحةأو صدر عن خلفیات سیاسیة  فقد اما بعضھا ألآخر .الدكتور عبده غصوب 

لصالح االمكان الصحیح و ، حیث یبقیھا داخل البیت النقابيان و یصوب مضمونھا نربأ بمن اطلقھا ان
 .  بةجدواه المطلو ھكذا نقاشعطاء المجدي لاو

 

ة سواء امام محكمة البدایة طرح قرار محكمة الاستئناف عدة نقاط قانونیة ، منھا ما یتعلق بالصلاحی
، وطبیعة  ةللقرارات التنظیمی وكیفیة التبلیغ ، ، وبمھلة الاستئنافامام القضاء الاداري و ام الاستئناف ا

محامین یسیر مرفق عام ، وبالتالي لنقابة ا مجلس قرار مجلس النقابة ھل ھو تنظیمي أم فردي ، وھل
وموقع ، وصولا الى مبدأ تسلسل القواعد وھرمیتھا  بقراراتھامام اي جھة قضائیة ممكن الطعن 

المعاھدات في النظام القانوني الداخلي ، وسمو الدستور والمبادىء العامة الدستوریة ، وھل یشكل 
 یمنع محكمة الاستئناف من اسناد قرارھا مباشرة الى الدستور " حاجبا تشریعیا" غیر الدستوري نص ال

 .   وعدم تطبیقھالدستوري عیب البعد اھمالھا للقانون المشوب ب والى المعاھدات

 

 التعلیق الى اطروحة ، سنكتفي ببعض ھذا ، ولعدم تحویلالمخصصة للنشر  غیر اننا لضیق المساحة
 ألآتي :  لشكلامن دون غیرھا ، على  المختصرة المقاربات
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 ومسببھا منشأ الاشكالیة غیر الدستوري تشریعيالنص ال   -  أولا

 
من قانون تنظیم مھنة المحاماة المتعلقة باختصاصات مجلس النقابة  ٥۹المادة  الفقرة الثانیة من تنص

 :  ، ویعود لھ بنوع خاص یختص مجلس النقابة بادارة شؤون النقابة ھعلى انوالنقیب 

 

 .  " بالنقابة ر الانظمة المتعلقةئالنظام الداخلي للنقابة وتعدیلھ وسا" وضع 

 

المار  ٥۹، نجد بعضھا في الفقرة الثانیة من المادة بعض المخاطر عن كل نص تشریعي ینشا یمكن ان 
 وأي لنظام الداخلل عند وضعھالمحامین  نقابة مجلس على القضائیة ذكرھا لما تقللھ من اصول الرقابة

یة رقابة من اي لا اخضاعھا من دون سائر الانظمة المتعلقة بالنقابةاقراره كما عند و ،  دیلھتععند 
،  ھائیان إن لم نبالغ ونقل بانھ یلغیھا ، القضائیة فالنص المعمول بھ یقلل الرقابة. كانت  جھة قضائیة

 زائد واحد . النقابة  مجلسلا رقابة الا ضمیر نصف اعضاء مع ھذا النص ف

 

مجلس  يفالبسیطة  كثریةلا، بل یمنح االدستوریة المعاییر  ، المعمول بھ المومأ الیھ یراعي النصلا 
حیث یمكن تا حینھا اكثر تفلالتقدیر فیغدو  .   والملاءمة حریتھم المطلقة في الاستنساب والمبادرةالنقابة 

 یحد من الذي ارهستقراو نالمحامین " ـ" أم ترسیخ بدلا من " السیاسیة" الملاءمة ان یصل الى حد 
 القضائیة ضمن الجسم النقابي الواحد . المنازعات 

 

قواعد الاختصاص المنصوص  تخالف من قانون تنظیم مھنة المحاماة ٥۹الفقرة الثانیة من المادة  كما ان
 جھ في النظام الداخلي او في آدابادرإاعتماد نص و لمجلس النقابة إجازتھا لعلة ،عنھا في الدستور 

لیس مع القانون الصادر عن السلطة التشریعیة  النص المدرج یتعارضقد  بینما .وتطبیقھ  ، المھنة
 .    الدستور ذاتھ احكام بل ایضا مع ، فحسب

 

ھوریة خلافا لدستور الجم -  لبنان لأنتعارض مع الدستور ت االمشار الیھ الفقرة الثانیة إضافة الى ان
ي . ولیس المعیار الموضوعالمعیار العضوي للتشریع  صكھ الاسمىاعتمد في   -الخامسة في فرنسا 

من  ۱۸حصریا ، لتضیف المادة  یتولى التشریع مجلس النواب دستور اللبنانيمن ال ۱٦مادة وفقا للف
ي مجالات تشریع فلل حتى ان قوانین التفویض .  ما لم یقره مجلس النواب نصالدستور بانھ لا یعمل ب

من  ٥۸المراسیم الاشتراعیة بموجب المادة وایضا كما  ، للسلطة التنفیذیة ي كانت تمنحالت محددة
  . ۱۹۹۰بعد التعدیلات الدستوریة للعام  في الحیاة الدستوریة اللبنانیة موجودة، لم تعد عملیا الدستور 
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بإختصاصات  مانالبرل تمتعیبل  ،السلطة التشریعیة  لاختصاصالدستور اللبناني حدودا فاصلة  یرسملا 
 وقد بینّ المجلس. تناول أي موضوع یمتد لی ھة وغیر محصورة ، بحیث ان اختصاصشاملة غیر محدد

حصر بمجلس النواب وحده سلطة ان الدستور قد ب وأوضح بصورة جلیة ،الدستوري اللبناني ، 
لمجلس اي نقابة   مانالبرللذلك إن ترك  ۰، وأناط بھ صلاحیات شاملة على صعید التشریع  الاشتراع

 عن أمر  تخلىیكون قد  ، ووضع النظام الداخلي وتعدیلھ ، سائر الانظمة النقابیة او تعدیلھا امر وضع 
التخلي عنھا ولا  لا یمكن للمشرع ھو من صلاحیتھ المقررة لھ في الدستور ، وھي صلاحیات شاملة

  اطرھا واحكامھا .  تحدیدمھما كانت  غیره یملك ان یترك لأي جھة
 

فلا یسع السلطة التشریعیة التخلي عن صلاحیتھا الحصریة بالتشریع وتوكیلھا او تجییرھا لغیرھا بما 
فیھا لمجلس نقابة المحامین في بیروت أو في طرابلس او لاي مجلس نقابة ( المھندسین ، الاطباء ، 

من قانون  ٥۹كام الفقرة الثانیة من المادة صل في احاحھو المحاسبین المجازین ، الخلیوي ، الخ ) كما 
 تنظیم مھنة المحاماة . 

 

.  ن "ن " دولة القانوعلا یبد دولة الدستور " دولة الحقوق " أي التعبیر العملي عن حكمفالتشریع ھو 
، لفھم وقابلة ل دستوریة ومحایدة ومتوازنة وشفافة ومتطورةالتأكد من أنھا  التشریعات تطلبلذلك ت

موضوعیة لأن القضاء ھو الذي یحكم بین بللقضاء أي أن تساعده على انزال احكامھ بعدالة و وصدیقة
دستوریة ومتوازنة فإنھا تعین القاضي على  تشریعفإذا كانت صیاغة ال .  الخصوم في المنازعات

قھا نطبان إھناك عوامل تعزز مھذه المعاییر  بمستوىالتشریعات  ولتصبح .  وضع أحكامھ بعدالة أكبر
 أعلى من أي سند آخر ، ودراسة مدى مطابقة أي نصجعل الدستور مرجعا وجودتھا ، من أھمھا 

  .  مبدأ تسلسل القواعد وھرمیتھاوتوافقھ مع  تشریعي

 

ما وانھ لا سی مھما ضم من اختصاصیین مجلس نقابة قوى علیھلا ی الدقیقة والعمیقةالرقابة  ھذه امرف
اسیة اكثر یغلب علیھا طابع التحالفات السی انتخابیة غالبا ما تكون غیر متجانسةتوازنات لیتشكل نتیجة 

 الا المحكمة الدستوریة المختصة لا تقوى على ھذه الرقابة ومن الثابت انھ . مھني تنطبع بطابع ا مم
 ةارنالمق القوانینمع التشریع  الامر بموازنة عندما یتعلق الناظرة بمدى دستوریة القوانین خاصة

 . لمعاھدات والاتفاقیات الدولیة مع ا ھا عالمیا ، ومدى مطابقتھالمعمول ب

 

غیر الدستوریة ،  ٥۹من المادة بالابقاء على احكام الفقرة الثانیة  ھذه المعاییریجوز الانتقاص من فلا 
محكمة  حكممتن  احدى حیثیات بما ورد فيو وأ ول ان " أھل مكة أدرى بشعابھا " ،قالبوالرد 

اعتماد التعدیلات لاحكام نظام اداب المھنة ومناقب  لمجلس النقابة جائز"  بانھ الصادر الاستئناف
 مجرد ممارسة بف  .  "لأن مجلس النقابة منتخب دیمقراطیا من قبل المحامین المنتسبین للنقابة  المحامین 
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 لسلطات وعلى اختصاصالتعدي على مبدأ فصل ا یحصلھذا الاختصاص المدرج بنص غیر دستوري 
درجة مطلقة من احترام سمو تحتم  " دولة الحقوق"  لا سیما وان.  الدستوري السلطة التشریعیة

ائل تضارب مسفیظھر نص الفقرة الثانیة بوضوح القانون . من احترام  الادنى الدستور قبل تلك الدرجة
وتنازع القواعد القانونیة وتعددھا وكثرتھا ، وضحالة وركاكة  ، وتناقض النصوص ، التشریعات
  ۰الصیاغة 

 

  الـنـص غـیـر الـدسـتـوري عـدیـم الـوجـود  -  ثانیا

 

النص القانوني الذي یرعى أداء المحامي داخل ذاك للمحامي ولا یمكن الفصل بین التحصین الذاتي 
یحافظ  " على رفعة وكرامة وشرف مھنة  ص الذي. الن وخلال المھنة او بمعرضھا المحاكم وخارجھا

 المحاماة والمنتسبین الیھا ، وعلى ثقة الناس بممارسي ھذه المھنة " . 

 

عرضا معیة ) ا( وأي ھیئة جمففي غیاب النص المتطابق مع المبادىء الدستوریة یبقى مجلس النقابة 
حصن لیس كافیا ان یوتأمین جودة أدائھ  تحصین نزاھة المحامي واستقامتھل. فعوامل خارجیة ب للتأثر

الدستور  مع ) او اقلھ المتوافقة( المتطابقة النصوص  وضع من خلال بل یتحتم ذلك ایضانفسھ ذاتیا 
 ترعى مھنتھ ونظامھ . شرط اساسي التي ھي 

 

ة لداخلیوضع الانظمة اتقتضي الابتعاد عن ذھنیة الاستئثار بسلطة  ، فمھمة تحصین المحامي ونقابتھ
لیست  " المنتخب" مجلس النقابة ان ضمانة وحیث .   التأدیبیة منھا تلك خاصة وتعدیلھا وتطبیقھا

للزیادة  للانتقاص او قابلةغیر مستقرة  ، ودائمة ، ووغیر بل نسبیة وفقا لتوازناتھ الداخلیة ، مطلقة 
 . اعلیةفالمحدودة الالناخبة ضمن الجمعیة العامة  كتلوفقا لما تفرزه الانتخابات ولكیفیة توزع ال

 

 تاریخھل الیھنقابة المحامین  وصلتتعلى اھمیة ما  - بحیث تبقى رفعة النقابة ورفعة مھنة المحاماة 
مرتبطة بافساح المجال امام النصوص النقابیة لكي تأتي   -مقدرة  وسؤدد ومجد وقیمة كبیرةمن رفعة 

خضع تعن السلطة التشریعیة و بقانون تصدر والمبادىء الدستوریة العامة ، وأنالدستور متطابقة مع 
 .  اء المختص الناظر بمدى دستوریتھاكبقیة القوانین لرقابة القض

تسعى  لحسن تطبیق الاھداف السامیة التي الثابتةفالقوانین النقابیة المتطابقة مع الدستور ھي الضمانة 
 عن تشریع نقابي متطابق مع الدستور ، ناتجةال والضمانة الدستوریة.   مشكورة الیھا نقابة المحامین

 .  من ضمانات وما یجب ان یلف عمل المحامینلحریات ھي اعلى ضمانة للحقوق ول
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ور لتحویل القیم الموجودة في الدست ، المصدرة للقرار الموقرة محكمة الاستئنافامام  المناسبةت توفر
عاییر م بدیلتل امام المحكمة مكانیةلاا توفر ذلك ، من خلال .الى قواعد صالحة یمكن تطبیقھا عملیا 

من قانون تنظیم  ٥۹الفقرة الثانیة من المادة واحترامھا لسمو الدستور بدلا من احترامھا لنص الاسناد 
من نظام آداب مھنة المحاماة  ٤۲و  ٤۱و  ٤۰و  ۳۹المواد  التي بموجبھا تم تعدیل مھنة المحاماة

اھمال النص غیر الدستوري  للمحكمةیمكن  كان حیث .  المتعلقة بعلاقة المحامین مع وسائل الاعلام
 ویتسنى  للقاضي عدم ،  د عدیم الوجودالدستوري یعَّ  وعدم تطبیقھ إن لم نقل إھداره . فالنص غیر

 . تسلسل القواعد وھرمیتھا تطبیقھ على الحالة المبسوطة امامھ ، ویتاح لھ الاسناد الى 

 

للرقابة  ، وغیر مباشرة ، فمن صلاحیة القاضي تولي تقنیة التفسیر التي تؤمن لھ ممارسة غیر معلنة
الى القانون واعتباره المرجع لأن توقف القاضي عند معیار الاسناد  دستوریة القوانین .  مدى على

الدستور ومقدمتھ وأعلانات حقوق الانسان یجعل من  ، والسند النھائي لصدور الاحكام القضائیة
تحول الدستور في ھذه یف ۰ للاستعمالو للتطبیق غیر قابلة زخرفة قانونیة مجردوالمعاھدات الدولیة 

 "ریعیاحاجبا تش"شكل اد الى أحكامھ لأن القانون الاسنالى نص منسي لا تتم العودة الیھ ولا یتم  الةالح
  ۰وبین الدستور من ناحیة أخرى  فصل بین القرار القضائي من ناحیةی

 

 ذلك .بالدستور واجب على القاضي وإن لم یعلن قیامھ  مدى مطابقة النص التشریعي مع فتفسیر
یر نصوص تتطلب مھامھ تفسق مع كل مسؤول سیاسي في الدولة وببمارستھ لھذه التقنیة یتساوى بالحقو

عند وضعھا موضع التطبیق بقرار منھ . فرئیس الجمھوریة یفسر الدستور عندما یمارس الدستور 
 .او عندما یطعن بھ امام المجلس الدستوري ما الى البرلمان قانون ردّ تولى سیما عندما ی ، لا صلاحیاتھ
جلس والاجرائیة والاداریة . كما ان مالدستور عند اتخاذھا لقراراتھا التنظیمیة تفسر  لتنفیذیةوالسلطة ا

ضافة الى ان عشرة نواب على الاقل ، ورؤساء ھذا ، إ. النواب في معرض التشریع یفسر الدستور 
تقدیم مراجعاتھم امام المجلس الدستوري . ، یتولون تفسیر الدستور من خلال الطوائف المعترف بھا 

. الاسمىلصك ا، واسناد القرارات القضائیة الى  للدستور غیر معلن للقیام بتفسیر لمانع امام المحاكمفما ا
یلتزم ان ، و قاعدة الاعلى مرتبة في ھرم القیمال تطبیقیتوجب على القضاء  فعند تعارض قاعدتین

ن دون ن یفعل ذلك مفكیف لھ ابالقیود والضوابط التي تقررھا القواعد الاعلى وعلى راسھا الدستور . 
لا یقتصر عمل القاضي على تطبیق النص بشكل آلي تلقائي من دون تفحصھ ان یفسر الدستور . لذا ، 
حقق الرقابة ھكذا ، تت، بل من المطلوب إیجاد قیم قانونیة لیسند قراراتھ الیھا . وإعطائھ التفسیر الملائم 

  .تتوفر في غیرھا من انواع الرقابة ووسائلھا  القضائیة الفعالة بما تتضمنھ من الزامات وضمانات لا

 

على اي  المجراة   -القوانین  مدى دستوریة لاي رقابة علىالمشابھة  -   الدستوریة فالرقابة القضائیة
 یتعلق بالنظام الداخلي لنقابة المحامین او نظام اداب مھنة المحاماة او علاقة المحامین بوسائل تعدیل 
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لنص ان یتمتع لاھي الوسیلة الكفیلة ، كما  الفعال لحمایة الجسم النقابي العملي الاعلام ، ھي المظھر
ضي ان تخضع جمیع الھیئات والمؤسسات تحیث ان دولة الحقوق تق . النقابي بالحصانة  الدستوریة 

في كل صور نشاطھا وجمیع تصرفاتھا والاعمال الصادرة  والنقابات على مختلف مھنھا ، والسلطات
ھما تصاعد م ان یقال " القانون یسمو فوق الجمیع في معرض التعلیقات البتة ، ولا یصح دستورعنھا لل

 .  " دولة حقوق" ولسنا امام  " ، دولة قانون نسبیة" لأنھ حینھا نكون امام  " الصراخ 

 

سائر ككون تف . عضوا من أعضاء الدولة   -  ر مرفقا عاماوإن لم تكن تسیِّ   -  تشكل نقابة المحامین
ادرة عن الص نالقوانی على سائرتتفوق حكام الدستور ، الذي یتمتع بسیادة لأ خاضعة أعضاء الدولة

 . السلطة التشریعیة 

 

ى نقابة عل ، ) ذلك الایام اثبتت بعد انعن حق (  " أم الصبي ونقابة " " ام الشرائع لذا ، كونھا نقابة "
من قانون  ٥۹الفقرة الثانیة من المادة لنص غیر دستوري كنص  مواجھتھاان تبادر عند  المحامین

 لنصھذا ا تعتبرف  -لھا مصلحة یومیة وآنیة بھ  مجالسھا المتعاقبة ومھما كانت -  تنظیم مھنة المحاماة
 .  تطالب البرلمان بتعدیلھ وتتخلى عن تطبیقھ وعدیم الوجود 

 

ن یضیف المزید من الضمانات للمحامین لا ان ینتقص ا الى البرلمان عم النقابة الموقرة على ان تسعى
 دورھاب رعتبأن تكذلك ،  .  الاعلامو مجالات الحریات في وحمایتھم اعلاء رفعتھمان یعمد الى منھا ، و

ر غی ووسائل التواصل الاجتماعي على تعاطي المحامین مع وسائل الاعلام " الرقابة المسبقة" ان 
في  . بسبب ألآف الرسائل المتبادلة وغیر واقعیة لتعدد الوسائل وعدم القدرة على مراقبتھا ، مجدیة
وحق المقاضاة بافعال القدح والذم  ، التي تؤمن حق الردالمتوفرة  " اللاحقةالرقابة "  وسائل انحبن 

وفقا أدیبیة التدابیر الت باتخاذ المكرس حق النقابةتوفر  كما ،والتشھیر ونشر الاخبار الخاطئة والكاذبة 
 .   حدود المسموحل المتجاوز المطلوب عند تخطي المحامي بالغرض كلھا تفي ،لفداحة الافعال 


